
 
  

  المستشفيات الاهلية في العراق
 دراسة قانونية تحليلية

  رغد فوزي عبد الطائي. م
  الكوفة جامعة -والعلوم السياسيةكلية القانون 

  
  المقدمة 

نظرا لندرة الدراسات القانونية التي تناولت بالتحليل والتمحـيص النـصوص           
عانتنا بعدد محـدود    القانونية المنظمة للمستشفى الأهلي وهذا ما سيبدو واضحا باست        

جداً من المصادر فقد وجدنا ضرورة الوقوف عند النظام القانوني لهذه المستشفيات            
في العراق خصوصا وان هذه المستشفيات بدأت تلعب دورا مهما بالنسبة لطبيعـة             
الخدمات التي تؤديها بسبب الحاجات المتزايدة إلى اهتمام خاص ورعاية صـحية            

لجوء المواطنين بشكل عام متزايد نحو هـذا النـوع مـن            استثنائية بالإضافة إلى    
المستشفيات وجدنا أن نقف وقفة بسيطة وموجزة على طبيعة القانون الـذي يـنظم             
تأسيس هذه المستشفيات خصوصا مع تشجيع حركة القطاع الخاص والرغبة بتنوع           

يـة  الخدمات التي يقدمها هذا القطاع وكذلك لوجود العديد من التـشريعات القانون           
النافذة التي تعالج المسالة الواحدة فمثلا يمكن الاعتماد في تأسيس مستشفى أهلـي             

 والذي يعتبـر نافـذا      ١٩٨٤ لسنة   ٢٥على قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم       
حتى الآن رغم وجود القواعد التي لم تعد صالحة أو متناسبة مـع الواقـع الآنـي                 

التي تناقض القانون الآنف الذكر رغم       و ٢٠٠١ لسنة   ٣وكذلك وجود تعليمات رقم     
انه لايزال ساري المفعول وبالإضافة إلى إحالة القانون المذكور إلى قانون الصحة            

لتاسيس المستشفى الأهلي بموجبه مع وجود الاختلافات       ١٩٨١ لسنة   ٨٩العامة رقم   
العديدة في أحكامها وإزاء كل هذه الأسباب وجدنا واجبنـا كبـاحثين قـانونيين أن         
نقترح جملة من الحلول لرفع  هذه الإشكالات القانونية الذي سنتناوله عبر خطـة              

  :البحث الآتية 
  شروط إنشاء مستشفى أهلي :   المبحث الأول 
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  المبحث الأول
  شروط تأسيس المستشفيات الأهلية

 شركة شروط أو أركانا لابد من توافرها ليكون تأسيس هذه           لكلفي الحقيقة إن    
  . الشركة صحيحا وهي الشروط الموضوعية والشروط الشكلية

  الشروط الموضوعية
تشفيات الأهليـة وهـو     لابد من القول ابتداء إن القانون الخاص بتأسيس المس        

شـركة محـدودة ،بـل       )١( قد اعتبر هذه المستـشفى     ١٩٨٤ لسنة   ٢٥القانون رقم   
 ٢ن على هذا الشرط في المادة        منه وتأكيد هذا القانو    ١واشترط ذلك بصريح نص م    

  . )٢(منه
 لـم   ٢٠٠١ لسنة   ٣ن التعليمات الخاصة بتأسيس المستشفيات الأهلية رقم        أإلا  

وفقا لإحكام قانون الـشركات     ) شركة(فى الأهلي سوى    تحدد صراحة كون المستش   
 وفي جميع الأحوال فان الشروط الموضـوعية الخاصـة           ٠ ١٩٩٧ لسنة   ٢١رقم  

 : والواجب التطرق إليها في مجال تأسيس المستشفيات الأهلية هي ما يأتي
  تعدد الشركاء: الشرط الأول

 مـن   ٤ من م  ١بطبيعة الحال فالمستشفى الاهلي عبارة عن شركة وتعرف ف        
ولذا )) ....نأعقد يلتزم به شخصان أو أكثر ب      ((قانون الشركات الشركة على إنها      

تستلزم وجود أكثر ) الأشخاص/الأموال( المعروف لجميع الشركات فان الحد الأدنى 
من شخص ،اللهم إلا ما يتعلق بالاستثناء الذي أورده القانون العراقـي والخـاص              

ن قانون  أالا  . احد أطلق عليها المشروع الفردي    بتأسيس شركة تتألف من شخص و     
 وضح في المادة الثانية منه على       ١٩٨٤ لسنة   ٢٥ رقم   الأهلية  المستشفيات    تأسيس

وهذا يعني هذا القانون قد اشترط أن يكـون         )) ...يجوز لأربعة من الأطباء     ((إن  
 الحد الأدنى للشركاء هو أربعة وليس اقل من ذلك وهـذا يجعـل لهـذه الـشركة                

خصوصية من هذه الناحية ذلك أنها تختلف عن الشركات بأنواعها المختلفة التي لم             
نص  يحدد الحد الأدنى فيها المباشر لسبب نوع الشركة أي انه ترك تحديد ذلك إلى             

كمـا وتختلـف عـن      ) شخصان( من قانون الشركات فيكون عندئذ الحد الأدنى       ٤م
قل عدد الشركاء فيهـا عـن خمـسة    الشركة المساهمة التي اشترط القانون أن لا ي  

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه       ) خاصة أم عامة  (شركاء سواء كانت مساهمة     
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لم يحدد الحد الأعلى لعدد الشركاء في هذه الشركة بعكس ما جرى عليـه الحـال                
بالنسبة لقانون الشركات النافذ التي قررت أن يكون حد أعلى لكل شركة ما عـدا               

 التي جعلت حدها الأعلى مطلق وغير محدد وبطبيعة الحال فان           الشركة المساهمة 
المستشفى الاهلي بالاعتماد على ما قرره قانون تاسيس المستشفيات الاهلية بكونها           

نستطيع القول إن الحد الأعلى للشركاء فيها هو خمس وعـشرون           ) شركة محدودة (
دة عندما حدد الحد عضو وبنفس الوقت فان هذا الأمر يخالف طبيعة الشركة المحدو     

الأدنى لعدد الشركاء بأربعة شركاء وليس اثنين كما هو مقرر وفقا للقواعد العامـة              
في قانون الشركات وبسبب هذين الاختلافين نجد إن المستشفى الاهلي وان انطبقت            
عليه صفة الشركة إلا إنها شركة من نوع خاص حيث تتصف بصفات وخصائص             

 الشركات ولذا كان المشرع العراقـي غيـر موفـق           نجدها مختلفة عن باقي أنواع    
 ٢٠٠١ لـسنة    ٣بوصف المستشفى الاهلي بالشركة المحدودة ولعل التعليمات رقم         

لمستشفى الاهلي واعتبرتها مجـرد     كانت موفقة أكثر عندما أطلقت الوصف على ا       
   .١٩٩٧ لسنة ٢١وفق أحكام القانون رقم ) شركة(

  تقديم طلب للتأسيس: الشرط الثاني 
أن يتم تقديم طلب لتأسيس المستشفى الاهلي وهذه أيضا مسالة يجب الوقـوف             
عليها بمزيد من التريث وذلك لكثرة التناقضات بالنصوص القانونية التي عالجـت            
هذه المسالة فابتداء لا نرى في نصوص قانون الشركات النافذ ما يمنع أن يتـصف   

ثل نوع الـشركة المحـدودة      الشريك بصفة مهنية خاصة بل على العكس فان في م         
فإنها تتم بين أعضاء تجمعهم رابطة أو صفة مهنية ونود بيان مفردات تقديم الطلب              
والشروط اللازم توفرها وفقا للنصوص القانونية والتعليمـات الخاصـة بتأسـيس            

 اشترطت  ٢٠٠١ لسنة   ٣ من التعليمات رقم     ١المستشفى الاهلي فنرى ابتداء المادة      
المـستمرين فـي الخدمـة أو       ) العـراقيين  ( أربعة من الأطباء   تقديم طلب من قبل   

المتقاعدين ممن لديهم ممارسة في مهنة الطب في المؤسسات الصحية في دوائـر             
الدولة مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة لكن ما الحل في لو لم يمنح هذا العـضو                  

  ؟ )٣(التقاعد
في الفصل الثاني    ١٩٨١ لسنة   ٨٩في حين نرى إن قانون الصحة العامة رقم         

 أولا أن يكون طالب الإجازة طبيبـا عراقيـا أو عربيـا             ٨٣من الباب الثالث في م    
 وبالتالي فان نص هذه المادة تـشير إلـى إن           )٤(مجازا بممارسة المهنة في القطر    
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 نبالإمكان أن يكون مقدم الطلب أي مؤسس المستشفى الاهلي من غيـر العـراقيي             
 لتنفيذ قانون شابه الغموض لذا نرجح الاعتمـاد         ونرى أن التعليمات تصدر تسهيلا    

 من الأطباء   نعلى ما ورد في قانون الصحة العامة واعتبار  من حق غير العراقيي            
العرب الاشتراك بتأسيس المستشفيات الاهلية في العراق بشرط أن يكون مجـازا            

كما إن قانون الصحة العامة لـم يـشترط مـدة           . بممارسة مهنة الطب في العراق    
الخمسة عشرة سنة كما فعل قانون المستشفيات الاهلية والتعليمات الخاصة بتأسيس           

ولعل قانون المستشفيات الاهلية والتعليمات الخاصة ٢٠٠١المستشفيات الاهلية لسنة   
بذلك قد تداركت النقص الموجود في قانون الصحة العامة الذي لم ترد فيه إشـارة               

ن خاص بالنـسبة لتأسـيس المستـشفيات        إلى مدة الخدمة هذه خصوصا وهو قانو      
 مـن قـانون التأسـيس       ١٨الا إن نـص م    ٠ .الاهلية والتعليمات الخاصة بـذلك    

 وقـانون الـصحة     ٨٣للمستشفيات الاهلية هو الذي دفعنا إلى الرجوع إلى نص م         
العامة بسبب إحالة هذه المادة بفقرتيها إلى القانون المذكور حيث نصت هذه المادة             

نع هذا القانون من تاسيس مستشفيات أهلية وفق أحكـام الفـصل            لا يم : على أولا 
تطبق :  ثانيا   ١٩٨١ لسنة   ٨٩الثاني من الباب الثالث من قانون الصحة العامة رقم          

أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الصحة العامة علـى المستـشفيات              
 فيه كإعطاء الحـق     المؤسسة بموجب هذا القانون في الأمور التي لم يرد بها نص          

للجمعيات الخيرية العلمية طلب إجازة فتح مستـشفى علـى أن يكـون مـسؤول               
أي طبيبـا عراقيـا أو      (المستشفى ممن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقـرة أ           

وان يكون موقع المستشفى ملائما وبعيدا عن مصادر الضوضاء والتلـوث           ) عربيا
 إلى غير ذلك فيما يتعلـق       الصحية المختصة وكذلك اختيار موقع بعد موافقة الجهة       

بالمستشفى وطبيعة الخدمات التي تقدمها وعدد الأطباء فيها من المقيمين وغيـرهم            
وتحديد عدد الأسـرة فـي       )سواء عراقيين أو غيرهم   (من الأيادي الفنية المساعدة     

) مؤسـسة  (الغرف والردهات في المستشفى التي أطلق عليها هذا القانون مصطلح    
يتم تقديمه  ) أربعة من الأطباء  (د منح الإجازة والطلب بتأسيس مستشفى من قبل         عن

إلى وزارة الصحة للموافقة التي تحيله بدورها إلى دائرة التفتيش لدراسة وإحالتـه             
 فتؤلف لجنة في الوزارة لدراسة الطلب مـع      )٥( دائرة التخطيط والتعليم الصحي    إلى

 من  يغ مقدمي الطلب بالموافقة على التأسيس     المستمسكات المطلوبة على أن يتم تبل     
  .)٦(عدمها بكتاب رسمي
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ولم يحدد القانون أو التعليمات وقت محدد يتم فيه الرد على الطلب مـن قبـل                
الوزارة وحبذا لوحدد بفترة الشهرين وهي فترة كافية لدراسة هذا الطلب والتأكد من 

 ممثلة بوزارة الصحة هي     توافر الشروط القانونية فيمن قدمه خصوصا  أن الدولة        
 وفي  ،)٧(صص في موقع ملائم لبناء المستشفى     المسؤولة عن تقديم قطعة ارض تخ     

نفس الوقت يقع التزام مهم على عاتق الأعضاء في هذه المستشفى وهو إتمام بناء              
هذه المستشفى على الأرض المخصصة خلال سنة يبدأ احتسابها من تاريخ الموافقة            

ء الكشف على المستشفى والتأكد من مطابقته للمواصفات        على الطلب لغرض إجرا   
بعد الكشف يجب تقديم  طلب من قبل الأعضاء بتمديد البناء لسنة أخرى للحصول              

 وتجدر الإشارة إلى انه في حالة عدم        .) تعليمات التأسيس  ٥م(على الموافقة مجددا    
 على تأسـيس  المباشرة في البناء خلال ثلاث سنوات من استحصال موافقة الوزارة  

وتشجيعا من قبل الدولة     )  تعليمات التأسيس  ٦م(المستشفى الاهلي تلغى هذه الموافقة      
لإنشاء وتأسيس المستشفى الأهلي فهي بالإضافة إلى تخصيص قطعة ارض لبنـاء            

من كلفة المستشفى على    % ٤٠ما لايزيد على    ) الشركة(المستشفى عليها بإقراض    
على %١،٥ خمسة مئة ألف بفائدة قدرها ٥٠٠٠٠٠ أن لايتجاوز المبلغ لهذا القرض

مع فوائده خلال عشر سنوات اعتبارا من انتهاء الـسنة          ) القرض(أن يسترد المبلغ    
 من قانون   ٣الثانية من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية وهذا صريح نص م          

  :هاتأسيس المستشفيات الأهلية ونرى جملة من الملاحظات على نص هذه المادة من
كان الأولى النص على ضرورة  تقديم طلب من قبل الأعضاء للحصول على          : أولا

مبلغ القرض كما يفهم من المادة      )فرض  ( وهذا يعني انه لايتم   ) الدولة(القرض من   
إن : الأعضاء المؤسسيين للمستشفى وإلا كانوا أمام عقد إذعان  مع الدولة ثانيا            ىعل

دينار هو مبلغ لابد من زيادتـه       ) ٥٠٠٠٠٠اوز  بان لايتج (بقاء تحديد مبلغ القرض     
ليتناسب مع ضخامة تكاليف إنشاء المستشفى الاهلي في الوقت الحالي فلابد إذن أن            

فان استرداد القرض مع الفوائد يتم بعد اثنا عشرة سنة من   : يصار إلى زيادته وثالثا   
 ذكر هـذا    تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية ولا نرى من ضرورة من إيراد          

علـى أن يـسترد     ) قانون التأسـيس  ( من   ٣الاسترداد على الوجه الذي ذكر في م      
القرض مع فوائده خلال عشر سنوات اعتبارا من انتهاء السنة الثانية مـن تـاريخ               

  .المباشرة بتقديم الخدمات الصحية
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  المبحث الثاني
  الطبيعة القانونية للمستشفى الاهلي

  حدودةالمستشفى الاهلي شركة م:أولا 
نوع المستشفى الاهلية وصـنفتها ضـمن أنـواع الـشركات          ) ٢-١م(حددت  

المحدودة بصريح النص وعند القول بذلك يعني إن المستشفى الاهلي ذات طبيعـة             
 وهي على هذا الأساس     )٨(حركية تجمع بين خصائص شركات الأموال والأشخاص      

إلى خصائص  يجب أن تقترب في بعض سماتها من شركات التضامن لكن بالنظر            
المستشفى الاهلي لا نجد اقترابا في صفات هذه الشركة مع شركات التضامن ذلك             

 حيث إن   )٩(انه حتى لو جمعت بين أعضاءها صفة مهنية واحدة في اغلب الأحيان           
القانون قد اشترط أن يكون مقدم الطلب هم من الأطباء حصرا و بالتالي إذا  توفى                

تقديم الخدمات  وأراد الخروج من الشركة فلابـد         الطبيب بعد التأسيس والمباشرة ب    
الـشركة   إلا أنها تختلف عن   ) الطبيب(من انتقال الحصة إلى من تتوافر فيه صفة         

المحدودة التي وضع القانون حد أعلى وكما بينت سابقا للشركاء فيها فقـد تـرك               
القانون تحديد الحد الأعلى للأعضاء في هذه الشركة بل وسمح لكـل شـخص أن               

ترك بسهامها بعد أن تحصل الموافقة على تأسيسها بالحد الأدنى للشركاء فيهـا             يش
كما إن القانون اشترط أن يكون اسم الشركة المحدودة متخذا من أغراضها ويجوز             
إضافة أية تسمية مقبولة أخرى في حين نرى بان المستشفى الاهلي ممكن أن يأتي              

شركة محدودة أو أن يرد فيها ذكر       على أية صورة أو كيفية دون حاجة لذكر إن ال         
اسم لأحد الشركاء أو غير ذلك بحيث لا تشير التسميات العديدة الموجودة في الواقع 

) شركة محدودة أو تضامنية أو مـساهمة      (العملي إلى نوع هذه المستشفى هل هي        
كما يلاحظ أن إدارة الشركة يتم من خلال مجلس الإدارة الذي يشرف على شؤونها              

كيفية تكوينه ومهامه على    ) وزارة الصحة (لتعليمات التي تصدرها الوزارة     وتحدد ا 
أن تمثل الوزارة فيه أي تشترك الوزارة ولو بطريـق غيـر مباشـرة فـي إدارة                 
المستشفى الاهلي وذلك بالاشتراك باتخاذ القرارات والتصويت عليها في حين نرى           

  . )١٠(اشركة المحددة يثبت للشركاء جميعإن حق الإدارة في ال
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من خلال اشتراكهم في الهيئة العامة للشركة وحضور اجتماعاتهـا ومناقـشة            
الموضوعات المطروحة والتصويت عند اتخاذ القرار بشأنها ولهذه الأسباب جميعا          

حتى وان جمعت في خصائصها ) شركة محدودة(لا نرى في المستشفى الاهلي هذه   
بقا وشركات الأموال من حيث     بين صفات شركات الأشخاص للأسباب المذكورة سا      

كونها رأسمالها يقسم إلى أسهم وليس إلى حصص ومسؤولية الشريك فيها تتحـدد             
بمقدار الأسهم التي اشترك فيها بتأسيس هذه الشركة دون باقي أمواله فـالأولى أن              

  .نعطي للمستشفى الاهلي تكييفا قانونيا خاصا باعتبارها شركة من نوع خاص
  هلي شركة من نوع خاصالمستشفى الا: ثانيا

نظرا للمواصفات والخصائص الأنفة الذكر التي تتميز بها المستشفى الاهلـي           
 ٩كشركة تجمع بين صفات شركات الأموال والأشخاص لذا وبالرجوع إلى نص م           

 فإننا نؤيد كون هذه المستـشفى       ٢٠٠١من تعليمات تأسيس المستشفى الاهلي لسنة       
 مع الأخذ بنظر الاعتبار     ١٩٩٧كات النافذ لسنة    هو شركة وفقا لأحكام قانون الشر     

الذي يشير إلى تطبيق أحكام قانون الشركات       ) قانون التأسيس ( من   ١٩إهمال نص م  
 فهي تكاد تقترن من صفات الشركة المختلطـة وان          ١٩٨٣ لسنة   ٣٦رقم  ) الملغي(

ر كانت أسهمها جميعا مملوكة للقطاع الخاص إلا إنها تخضع تنظيمياً وبشكل مباش           
إلى إشراف وزارة الصحة ابتداء من استحصال الموافقة على تأسيسها و مرورا بما 
تحدده الوزارة من المواصفات في المجالات الخاصة ببناية المستـشفى وأجهـزة            

 كما وتتولى الهيئة )١١( توفرها في المستشفىالكهرباء والتكييف والبيئة التي يجب أن
زة والمعدات الطبية التي يجب توفرهـا فـي         الاستشارية في الوزارة تحديد الأجه    

المستشفى حسب السعة والاختصاص وبطبيعة الحال نظرا لنوع الخـدمات التـي            
تقدمها هذه الشركة بسبب الارتباط المباشر بين هذه الشركة وبين أفراد المجتمـع             
التي يجب أن تكون خاضعة فيه للإشراف والرقابة المباشرة تجنبا لحصول إذعان            

المواطن لحاجته الماسة للخدمات المقدمة من قبل المستشفى الاهلـي فـإذا          من قبل   
تخضع لهذا القدر من الرقابة بـدءاً بـإجراءات         ) كشركة(كانت المستشفى الاهلي    

التأسيس واستحصال الموافقات اللازمة للحصول على إجازة إنشاء الـشركة بـل            
يـتم اسـتيفائها مـن      وأعطى القانون الحق لوزارة الصحة بتحديد الأجور التـي          

ف رابعـا    ٨٣ كما إن قانون الصحة العامة فـي م        )١٢(المرضى  فيها ببيان تصدره    
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اوجب أن يتم تعين إداري متفرغ لإدارة المستشفى  وضـرورة أن توافـق عليـه                
وزارة الصحة فإذا كانت حتى إدارة المستشفى هو أيضا مـسالة تقررهـا وزارة              

بعدم إمكانية عد هذه الشركة إلا نوع خاص        الصحة وأمام هذه الأمور جميعها نرى       
من الشركات يخضع من حيث القواعد العامة للشركات من حيث ضرورة تـوافر             
ركن الرضا والمحل والسبب وتعدد الشركاء ونية المشاركة في اقتـسام الإربـاح             
والخسائر وتقديم الحصص من قبل أعضاء هذه الشركة وتوجه نيـة كـل عـضو               

 وكذلك انطباق القواعد الشكلية الممثلة بكتابة عقد الشركة .ركةللاشتراك بتكوين الش
وإشهاره من خلال تسجيل الشركة في السجل التجاري والإعلان عنها في الصحف            

  .المحلية
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  المبحث الثالث
  تصفية المستشفى الاهلي

بإحدى الأسباب التي قررها قانون تاسيس      ) المستشفى الأهلي ( تنقضي الشركة 
  :  وهي كالآتي١٩٨٤ لسنة ٢٥هلية رقم المستشفيات الا

إذا أصبح عدد أعضاء الشركة اقل من أربعة ولم يكمل العدد المطلوب خلال              -١
  )  أولا٤ م– أولا ١٢م(سنة من تاريخ نقص العدد الفعلي للأعضاء الباقين 

 . إذا غيرت الشركة الغرض الذي من اجله أنشأت -٢
لخـدمات الـصحية بـصورة      إذا توقف المستشفى مدة سنة كاملة عن تقديم ا         -٣

 .مستمرة بدون عذر مشروع
إذا لم يقم أعضاء الشركة الذي قل عددهم بتصفية الشركة خلال ستة أشـهر               -٤

 ) ثانيا١٤م(من انقضاء مدة السنة على نقص عددهم عن الحد المقرر قانونا 
إذا نقص عدد الأعضاء بسبب وفاة عضو ولم يكن من بين ورثته من تتوافر               -٥

اردة في القانون ليصبح عضواً باسم الورثة ولم يتقـدم مـن            فيه الشروط الو  
تنطبق عليه شروط العضوية لشراء الحصة المباعة من قبل ورثة العـضو            

 :المتوفى وزيادة في التوضيح نحاول بيان هذه الأسباب على وجه التفصيل
 وهو نقصان عدد الأعضاء عن الحد الأدنـى         . للانقضاء للسبب الأول فبالنسبة  

إذا لم  يستكمل العدد خلال سنة من تاريخ نقض العدد، وفـي             ) أربعة(وهو  المقرر  
الحقيقة إن هذا السبب للانقضاء يزيد من خصوصية هذه الشركة وانفرادها بالحكم            
فلا يمكن القول بانتهاء الشركة وتصفيتها عند نقص عـدد شـركائها عـن الحـد                

والأشخاص فلا نرى مثـل     المطلوب قانونا بالنسبة لمختلف أنواع شركات الأموال        
هذا السبب للانقضاء والتصفية في شركة التضامن ولا البسيطة التي تنقضي وتنحل        
إذا نقص عدد أعضائها فقط عن اثنين وكانت الشركة متكونة من اثنين فقط بحيث              
يتغير وصف الشركة إلى مشروع فردي وهذا الأمر غير موجود حتـى بالنـسبة              

  . )١٣( التي حددها القانون للانقضاءمة بحسب الأسبابللشركة المحدودة ولا المساه
وتجدر الإشارة إلى انه لابد للشركاء أن يبحثوا عمن تتوفر فيه نفس الـشروط       
المطلوبة قانونا في الشريك لاستكمال العدد المطلوب وإذا مضت المـدة المقـررة             
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 ـ        ) ستة أشهر (بنص القانون    انوني ولم يستكمل هذا العدد فسوف نكون أمام سبب ق
 ويدخل أيضا مع هذا الـسبب       ٠ثاني للتصفية بناء على طلب تقدمه وزارة الصحة         

فيجب ) الطبيب(حالة وفاة الشريك الذي لا يترك احد من ورثته ممن يحمل وصف             
فيصبح شـريكا   ) طبيب(بيع حصته لمن تتوفر فيه الصفة  أما  إذا كان بين ورثته              

لهم ونرى إن هذا الاستكمال بأحد الورثة أو        باسم الورثة فيما لو اتفقوا على انه يمث       
بيع الحصة واستكمال النقص الحاصل بعدد الشركاء ولعل المشرع قد افرد مـادة             
خاصة للكلام حول إمكانية انتقال حصة الـشريك إلـى ورثتـه بـشرط تـوافر                

  .المواصفات المطلوبة
  السبب الثاني

باعتبار أن الخدمات   إذا غيرت الشركة الغرض الذي من اجله انشات من اجله           
التي تؤديها المستشفيات الاهلية هي خدمة خاصة فان للوزارة أن تصفى الـشركة             
وذلك إن من ضمن أهم الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هو التوسع في تقديم              
الخدمات الطبية للمواطنين والاستفادة من إمكانيات الأطباء الذي هم في الخدمة في            

التابعة للدولة أو المتعاقدين منهم ممن لهم خدمة لا تقـل عـن             المؤسسات الصحية   
خمسة عشر سنة منها وتشجيعهم على المبادرة في تاسـيس مستـشفيات خاصـة              

ولذا فتغير الغرض من الشركة كأن تكون مثلا شركة لاستيراد وتـصدير            ) أهلية(
ي تتـاجر   البضائع مثلا باختلاف أنواعها حتى لو دخلت الأدوية كإحدى الأنواع الت          

بها هذه الشركة إلى غير ذلك من الإغراض التي تصدق على الـشركات التابعـة               
للقطاع الخاص بوجه عام وهذا طريق للانقضاء بقوة القانون وذلك انه تحقق هـذه              

 تاسيس مستشفيات   ١٢م(الحالة للانقضاء يتم عن طريق طلب تقدمه وزارة الصحة          
  ) أهلية

  السبب الثالث
 قـد   )١٤(التوقف عن ممارسة النـشاط     ركة مدة سنة كاملة   إذا توقف نشاط الش   

يكون حالة طارئة تصادف الشركة عند ممارسة نشاطها بتقديم الخدمات الـصحية            
متقطعة وغير  ) السنة(وبصورة مستمرة وبدون عذر مشروع فإذا كانت هذه الفترة          

 إذا كانت   مستمرة لسنة كاملة لا تكون سببا للانقضاء والتصفية بقوة القانون وأيضا          
الحالة الطارئة للتوقف مشروعة أو مقبولة بحيث لا تدل على الرغبـة مـن قبـل                
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الشركاء بإنهاء حياة الشركة وزوالها وسبق وان بينا إن الانقضاء والتصفية في هذه         
الحالة يتم بطلب من وزارة الصحة وليس من الهيئة العامة أو المسجل كمـا هـو                

قـانون تاسـيس    (ولم يحدد القـانون     ) العادية(الحال في أنواع الشركات الأخرى      
خلالها قبل إعلان تـصفيتها  ) المستشفى الاهلي (فترة يتم تنبيه  ) المستشفيات الاهلية   

بضرورة ممارسة نشاطها بعد مدة التوقف المذكورة ولا إمكانية طعـن أعـضاء             
  .الشركة بقرار وزارة الصحة بالتصفية

  السبب الرابع
باقون بتصفية الشركة عندما ينقص عدد الأعضاء فيهـا         إذا لم يتقدم الشركاء ال    

عن أربعة في هذه الحالة تنقضي الشركة وتصفى أيضا بقوة القانون بناء على طلب 
وزارة الصحة حيث أن الأصل أن يتقدم الشركاء بطلب إلى وزارة الصحة لتصفية             

مـن  ولم يكن بوسعهم استكماله خلال سـنة        ) أربعة(شركتهم إذا نقص عددهم عن      
 ١٢تاريخ نقص العدد، وحري بالإشارة أن تصفية الشركة وفق ما قررته المـادة              

من قانون تأسيس المستشفيات الأهلية وهي المادة الوحيدة التي حددت كيفية انقضاء            
المستشفى الاهلي وتصفيته تتم أما بناء على قرار الشركاء عندما يقل عددهم عـن              

خلال سنة من تاريخ نقص العـدد أو أن يـتم           أربعة شركاء ولا يتم استكمال العدد       
قرار التصفية  بقوة القانون وذلك في حالة تغير الغرض الذي  من اجلـه إنـشاء                 
المستشفى أو إذا توقف عن أداء خدماته مدة سنة كاملة بدون عذر مشروع أو فـي                
حالة عدم قيام الشركاء بالتصفية خلال ستة أشهر  من انقضاء مدة الـسنة علـى                

  ) وهو أربعة أطباء(العدد المحدد في القانون نقصان 
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  المبحث الرابع
  الآثار المترتبة على قرار التصفية

% ٤٠سبق وان اشرنا إلى مبلغ القرض الذي تقدمه الدولة والذي يزيد علـى              
منـه  % ١،٥من كلفة المستشفى والفائدة المقررة على هذا القرض والتي تعـادل            

لصحة استرداده بعد عشر سنوات أو بـالأحرى        والتي تستطيع الدولة عن وزارة ا     
 تاسـيس   ٣م(بعد اثنا عشر سنة من تاريخ المباشرة بتقـديم الخـدمات الـصحية              

كما إنا اشرنا إلى قطعة الأرض التي تملكها الدولـة للـشركة لبنـاء            ) المستشفيات
، وبناء عليه فإذا مـا قـررت الـوزارة          )  تاسيس المستشفيات  ٤م(مستشفى عليها   

 أي بسبب توقفها عن نشاطها مدة سنة بدون عذر          ١٣مستشفى وفقا للمادة    تصفية ال 
 بتقـديم الخـدمات     )١٥(مشروع قبل مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ المباشـرة         

الصحية، فللدولة أن تسترجع دفعة واحدة مبلغ القرض مضافا إليه الفرق بين سعر             
نونية له ونحـن هنـا      وسعر الفائدة القا  % ١،٥الفائدة التي أعطي لها القرض وهي       

أمام تحديدين لاسترجاع القرض ،فإذا توقفت المستشفى عن تأدية خـدماتها بعـد             
مضي العشرة سنوات أم الاثنى عشر سنة كما بينا آنفا فلها استرجاع مبلغ القرض              

على مبلغ القرض وبـين المـدة       % ١،٥مضافا إليه فائدته القانونية المحددة وهي       
، فما المقصود من إيراد هذه )مضي خمسة عشرة سنة ( وهي قبل ١٦المقررة في م

المدة فيكفي أن يتم استرداد مبلغ القرض إذا كان التوقف قبل أن تمـضي العـشر                
سنوات بحيث يقترب موعد استحقاق الدولة أو استردادها لمبلغ القـرض وفوائـده             

فـي تملـك    القانونية وهذا يعتبر أثرا أول لقرار التصفية أما الأثر الثاني فيتمركز            
وزارة الصحة  للمستشفى الاهلي بالقيمة التي تقدرها المحكمة المختصة وفقا لقانون 

وهـذه  )  قانون تاسـيس   ١٧م( من القانون    ١٦الاستملاك مع مراعاة أحكام المادة      
المادة تشير إلى ضرورة تقدير قيمة الأرض في تاريخ تصفية الشركة واسـترداد             

ارها هي من قدمت هذه الأرض مجانـا لإقامـة          هذه القيمة لمصلحة الوزارة باعتب    
خصوصا وان لا يجوز أن يجري الشركاء أي تصرف ناقل . مستشفى الاهلي عليها

لملكية المستشفى الاهلي قبل مرور خمسة عشرة سـنة علـى مباشـرتها بتقـديم               
  .الخدمات الصحية



 
 

 
 

١٤٣

 رغد فوزي عبد الطائي. م
 ٦  

  مجلة الكوفة

  خاتمة
هلـي فـي    بعد تحليل بسيط لأهم القواعد القانونية التي عالجت المستشفى الأ         

العراق من حيث التأسيس وشروطه وإدارة الشركة بتحديـد لطبيعتهـا القانونيـة             
لنعرف من المسؤول عن الإدارة وتحديد حالات انقضاء المستشفى الاهلي بطلـب            
الشركاء أو بطلب وزارة الصحة وجدنا ثمة آثار قانونية مترتبة علـى الانقـضاء              

  -: أهم النتائج بالنقاط الآتية والتصفية  بالنسبة المستشفى الاهلي ونوجز
 القواعد الخاصة بالمستشفيات الأهلية يبتدئ بتحديد من لـه          نهناك مجموعة م   -١

الحق بانشاء مستشفى أهلي وتحدد حالات الانقضاء لهذا المستشفى ومع ذلـك            
  ٠)تأسيس المستشفيات الأهلية(أطلق المشرع عليها مصطلح 

نشاء مستشفى اهلـي حـصرا علـى        وجدنا أن القانون تارة ما يجعل الحق بإ        -٢
 ٠بالاشتراك بانشاء مستشفى اهلي) للعرب(الأطباء العراقيين  وأخرى يسمح 

نجد من بين مواد القانون ممن تشترط إحالة الأطباء على التقاعد مـن تـاريخ                -٣
مباشرة المستشفى بتقديم الخدمات الصحية إلا إننا وجدنا الواقـع يـشير إلـى              

ن الأطباء الأعضاء فـي المستـشفيات الأهليـة         خلاف ذلك حيث إن العديد م     
 ٠لايزالون مرتبطين ومؤدين لمهام وظائفهم الحكومية 

بتحليل نصوص المواد المتعلقة بانقضاء المستشفى الأهلي وجـدنا إن بعـض             -٤
 .الأسباب ما يتعلق بإدارة الشركاء ومنها ما يحددها القانون

لية من القـدم بحيـث انـه        وجدنا إن القانون النافذ بخصوص المستشفيات الأه       -٥
 الملغـي ويعطـي المستـشفى       ١٩٨٣ لسنة   ٣٦لايزال يحيل إلى القانون رقم      

 والتي تعتبر ٢٠٠١ لسنة ٣وصفا قانونيا مختلفا تماما عن التعليمات النافذة رقم 
 ١٩٩٧ لـسنة    ٢١المستشفى مجرد شركة وفقا لأحكام قانون الشركات رقـم          

  :لتوصيات وهي كالآتيوبهذه الملاحظات نخلص إلى جملة من ا
  التوصيات

إزالة التناقضات التشريعية بتوحيـد القـوانين المنظمـة لموضـوع تاسـيس              -١
المستشفيات الاهلية بقانون واحد بقواعد حديثة منسجمة مـع تطـور الحيـاة             

  ٠الاجتماعية والاقتصادية حتى القواعد التشريعية
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 بـذلك أن لا يكـون       السعي لإقرار قانون للمستشفيات الأهلية بوجه عام ونعني        -٢
أساسا اسم القانون يقتصر على التأسيس وإنما قانوناً عاماً للمستشفيات الأهليـة            

 ٠تنضوي تحته كل القواعد المنظمة لتأسيس وإدارة وانقضاء المستشفى الاهلي 
لان اصطلاح المستشفى الاهلي استثناء عن أصل ما عرفته المجتمعـات مـن              -٣

 حكومية كان لابد من إيـراد تعريـف لهـذه           مستشفيات تابعة للقطاع العام أي    
 ٠المستشفى

رفع التناقض التشريعي بخصوص تحديد جنسية الشركاء المواسين للمستـشفى           -٤
أو الـسماح للعـرب وحتـى       ) نالعراقيي(الاهلي باختصار الإذن على الأطباء      

للأجانب أن يشتركوا وان كان لي على وجه الانفراد بتأسيس مستشفى أهلي في      
 ٠سجاما مع الرغبة بتشجيع الاستثمار في العراق في الوضع الراهن العراق ان

توحيد القواعد القانونية بشان مسالة القرض وفوائده بعد مدة خمسة عشر سـنة              -٥
من مباشرة المستشفى بتقديم الخدمات الصحية وهي مدة كافية لكـي تـستطيع             

الـصحية  المستشفى أن تحقق جملة من الأرباح الحقيقية بتقـديمها خـدماتها            
 ٠المختلفة

مـن قـانون تأسـيس      ١٥و١٤و١٣و١٢رفع اللبس الواضح بالنـسبة للمـادة         -٦
المستشفيات الاهلية بخصوص انقضاء الشركة فالحالات المذكورة هي حـالات      
للانقضاء وتليها التصفية بقرار من وزارة الصحة لكن الأسباب المذكورة قـد            

اء على قرارهم التـصفية     تكون بعضها بقرار يتخذه الشركاء فتطلب الشركة بن       
) سببه(وقد يكون بقوة القانون الذي حددها وبناء عليها تحقق حالة الانقضاء أو             

 ٠تطلب الوزارة التصفية
 الخاصة بتحديد آثار تصفية المستـشفى        ١٦رفع الغموض الوارد بنص المادة       -٧

 ٠الاهلي  بالنسبة لاسترداد مبلغ القرض عما بينا سابقا
ورة أن ننادي بإقرار قانون جديد للمستشفيات الأهليـة         وأخيرا نحن وجدنا ضر    -٨

يتضمن رفع الحلول والمسائل التي وردت بمجموع القوانين الخاصة بالمستشفى 
الاهلي ابتداء بقانون تاسيس المستشفيات الاهلية ومرورا بقانون الصحة العامة          

 لـسنة   ٣ والتعليمات الأخيرة بهذا الـصدد  ذي الـرقم           ١٩٨١ لسنة   ٨٩رقم  
 .وليكون متناسباً مع الوضع الراهن ومتطلبات المجتمع الجديدة٢٠٠١
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  : الهوامش
   منه٢ والى م١٩٨٤ لسنة٢٥وكذلك فصل القانون رقم ) ١(
الأجانـب بنـسبة     )استخدام( من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية لم يجوز         ١١ان م ) ٢(

 ـ% ٢٠بالنسبة لذوي المهن الطبية ولا تزيد على        % ٢٠تزيد على    ن ذوي المهـن    م
الصحية في المستشفى من مجموع العاملين منه وهذا فيه تأكيد لان مجرد التعاقد قـد               
قرره قانون التأسيس وفق نسب معينة وليس التأسيس بحد ذاته الذي لم يجوزه القانون              

  . إلا بالنسبة للعراقيين
  ١ م٢٠٠١ لسنة ٣تعليمات رقم ) ٣(
  ذكر من التعليمات السابقة ال٣و٢نص م ) ٤(
  ١ م٢٠٠١لسنة٣تعليمات رقم  ) ٥(
   من التعليمات السابقة الذكر٣ و ٢نص م ) ٦(
  ٢٠٠١ من تعليمات ٤ من قانون التأسيس وم٤نص م) ٧(
الأعمال التجارية،الشركات التجارية،الملكية   (القانون التجاري   /مصطفى كمال طه    . د) ٨(

  ٥٣٤ص ١٩٨٢طبعة–) التجارية
-٢٠٠٢بغداد  - المكتبة القانونية  -١ج-لتأسيس الشركات  المرشد   – يهادي عزيز عل  ) ٩(

  ٢٣ص
الـشركة  (القـانون التجـاري     /عـدنان احمـد ولـي       . باسم محمد صـالح ود    . د) ١٠(

  ١١٩ ص٢٠٠٧/القاهرة /العاتك /الطبعة الثانية )التجارية
  من قانون الصحة العامة ٨٧م) ١١(
  ٢٠٠١ من تعليمات التأسيس ٧م) ١٢(
  ١٦ص١٩٨٥بغداد )نون الشركات أهدافه وأسسه ومضامينهقا(موفق حسن رضا ) ١٣(
  ٢٨١ ص– ٢٠٠٦ - بغداد- الشركات التجارية–د لطيف جبر كوماني ) ١٤(
 – المكتبـة القانونيـة      ١ ط - الموجز في الشركات التجارية    -فاروق إبراهيم جاسم  ) ١٥(

  ١٣١ص– ٢٠٠٧ -بغداد
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  المصادر
- الشركات التجاريـة   -ون التجاري القان–باسم محمد صالح و د عدنان ولي احمد         . د -١

  ٢٠٠٧الطبعة الثانية شركة العاتك القاهرة 
- المكتبة القانونية بغـداد    ١ ط - الموجز في الشركات التجارية    -فاروق إبراهيم جاسم   -٢

٢٠٠٧ 
 ٢٠٠٦ بغداد - الشركات التجارية-لطيف جبر كوماني.د -٣
لتجارية الملكيـة   الأعمال التجارية الشركات ا   ( القانون التجاري  -مصطفى كمال طه  .د -٤

  .١٩٨٢-مصر) الصناعية
 -بغـداد –) أهدافه وأسسه ومـضامينه   ( قانون الشركات التجارية   –موفق حسن رضا     -٥

١٩٨٥. 
  ٢٠٠٢- المكتبة القانونية بغداد - المرشد لتأسيس الشركات-هادي عزيز علي -٦
  


